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عداد بطاقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين

الفضل يقترح إلغاء دعم  الدولة لخدمات الكهرباء والماء 
والمحروقات عن الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها

قدم النائب أحمد الفضل 
اقتراحــا بقانون في شــأن 
تقنين دعــم الدولة لخدمات 
الكهرباء والماء والمحروقات 
للجهات الحكومية وموظفيها 
وجاءت مواد الاقتراح بقانون 

كما يلي:

مادة )1(
لأغراض تطبيــق أحكام 
هذا القانــون يكون للألفاظ 
والعبــارات الــواردة أدنــاه 
المعاني المبينة أمام كل منها 
ما لم يقتض ســياق النص 

معنى آخر:
1 ـ الخدمات المدعومة: تشمل 
الكهربــاء والمــاء  خدمــات 
والمحروقــات المقدمــة إلــى 

الجهات الحكومية.
2 ـ خدمــة الكهرباء: الطاقة 
الكهربائية المقدمة إلى الجهات 

الحكومية.
3 ـ خدمة المــاء: الماء العذب 
وقليل الملوحــة المقدمة إلى 

الجهات الحكومية.
4 ـ خدمة المحروقات: تشمل 
البنزين والديزل والكيروسين 
والغــاز المقدمة إلى الجهات 

الحكومية.
5 ـ الجهة الحكومية: تشمل 
الدولــة والجهــات  وزارات 
التابعة لها والمستقلة عنها، 
والهيئات العامة والمؤسسات 

العامة.
6 ـ التكلفــة: هــي التكلفــة 
الفعلية التي تتحملها الدولة 

للخدمات المدعومة.
7 ـ تكلفــة الكهرباء: القيمة 
الماليــة الاســتهلاك للكيلو 

الواط الواحد من الكهرباء.
8 ـ تكلفة الماء: القيمة المالية 
الاســتهلاك للتر الواحد من 

الماء.
9 ـ تكلفة المحروقات: القيمة 
المالية الاستهلاك للتر الواحد 
من البنزين أو من الديزل أو 

من الكيروسين أو من الغاز 
واخرى.

10 ـ الــوزارة المختصــة: 
وزارة الكهربــاء والماء فيما 
يخص خدمات الكهرباء والماء، 
ووزارة النفــط فيما يخص 

المحروقات. 

مادة )2(
تحــدد الدولة في كل عام 
الفعلية لاســتهلاك  التكلفة 
الكهرباء والماء، وكذلك أسعار 
المحروقات مرفوع عنها القيمة 

المدعومة.
مادة )3(

يلغــى الدعــم لخدمــات 
الكهرباء والمــاء بأن تتحمل 
والمؤسســات  الــوزارات 
والهيئات التابعة لها نسبة 
100% من تكلفة الدعم الحالي 
للكهرباء والماء لكل منشــأة 
ومبنى من ميزانيتها الخاصة 

بها.

مادة )4(
الدعــم لأســعار  يلغــى 
بــأن تتحمــل  المحروقــات 
والمؤسســات  الــوزارات 
والهيئات التابعة لها شــراء 
لــكل منشــأة  المحروقــات 
ومركبة وآلية تخدم الجهات 

الحكومية.

مادة )5(
الجهــات  علــى  يجــب 
المختصة أو الوزارة المختصة 
إعداد بطاقات دعم لخدمات 
الكهرباء والماء والمحروقات 
لكل جهة حكومية ولموظفيها 
المســتفيدين من تقنين هذا 
الدعم لهــذه الخدمات ثابت 
فيها بيانات الجهة الحكومية، 
وبيان الموظفين الذين يصرف 
لهــم الدعم بســبب صفتهم 
الوظيفية، ومقدار هذا الدعم، 
ونفقات الجهة المذكورة في 

مادة )11(
يلغى كل حكم يتعارض 

مع حكام هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون لســنة 

2017
فــي شــأن تقنــن دعــم 
الدولــة لخدمــات الكهربــاء 
والمــاء والمحروقات للجهات 
الحكومية وموظفيها كالتالي: 
نصت المادة 16 من الدستور 
بــأن: )الملكيــة ورأس المال 
والعمــل مقومات أساســية 
لكيــان الدولــة الاجتماعــي 
وللثــروة الوطنيــة، وهــي 
جميعــا حقــوق فردية ذات 
وظيفــة اجتماعيــة ينظمها 

القانون(. 
وقــد جــاء فــي المذكــرة 
التفســيرية للدســتور في 
تعليقها على المــادة 16 منه 
بأن المقصود بعبارة )وهي 
جميعــا حقــوق فردية ذات 
وظيفــة اجتماعيــة ينظمها 
القانــون( أن الدولــة ترعى 
رأس المــال في إطــار صالح 
المجتمع، ودون إســراف أو 
تســلط أو اســتغلال تأبــاه 

العدالة الاجتماعية. 
وعلــى الرغم من وجاهة 
ذلك النص إلا أن ما ســارت 
عليه الدولة ومنذ الأزل بشأن 
تقديم الخدمات المدعومة من 
كهربــاء ومــاء ومحروقات 
لــم  لجهاتهــا الحكوميــة، 
يحقــق مقصــود المشــرع 
الدســتوري بشأن المحافظة 
على المقومات الأساسية لكيان 
الدولة الاجتماعي وللثروة 
الوطنيــة، فأصبــح تقــديم 
الخدمات المشار إليه بسعر 
مدعوم للجهــات الحكومية 
دون ضوابط يشكل إسرافا 
منها قابله اســتغلال معيب 
من هذه الجهات وموظفيها، 

المدعومة المقدمة للمواطنين.
ونصت المواد )3 و4( من 
هــذا القانون علــى ضوابط 
وأحكام إلغاء الدعم لخدمات 
الكهرباء والماء والمحروقات 
للجهات الحكومية وموظفيها، 
فنصت المادة )3( من مقترح 

القانون بأن:
»يلغــى الدعــم لخدمات 
الكهرباء والمــاء بأن تتحمل 
والمؤسســات  الــوزارات 
والهيئات التابعة لها نسبة 
100% من تكلفة الدعم الحالي 
للكهرباء والماء لكل منشــأة 
ومبنى من ميزانيتها الخاصة 

بها«.
في حين نصت المادة )4( 

من مقترح القانون بأن:
»يلغــى الدعــم لأســعار 
تتحمــل  بــأن  المحروقــات 
والمؤسســات  الــوزارات 
والهيئات التابعة لها شــراء 
المحروقات لكل منشأة ومركبة 

وآلية تخدم الجهات«.
وبينــت المــادة )5( مــن 
مقترح القانــون أنه: »يجب 
علــى الجهــات المختصة أو 
الوزارة المختصة إعداد بطاقات 
دعم لخدمات الكهرباء والماء 
والمحروقات لكل جهة حكومية 
ولموظفيها المســتفيدين من 
تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات 
ثابــت فيهــا بيانــات الجهة 
الحكومية، وبيانات الموظفين 
الذين يصرف لهم الدعم بسبب 
صفتهم الوظيفية، ومقدار هذا 
الدعم، ونفقات الجهة المذكورة 
فــي الدعم المقرر وفق أحكام 
هذا القانون ومعدل استهلاكها 

فيه«.
وحظــرت المــادة )6( من 
القانــون: »التنازل  مقتــرح 
عــن الدعم المقــرر في أحكام 
هــذا القانــون أو نقلــه مــن 
جهات حكوميــة إلى أخرى، 
ويحظر كذلك بيع مخصصات 

الدعــم المقــرر وفــق أحكام 
القانون ومعدل اســتهلاكها 

فيه.

مادة )6(
يحظر التنازل عن الدعم 
المقرر في أحكام هذا القانون 
أو نقله من جهات حكومية 
إلــى أخرى، ويحظــر كذلك 
بيــع مخصصــات الدعم أو 
الانتفاع بها من غير أصحابها 
المذكوريــن فــي أحــكام هذا 

القانون.
هــذه  مخالفــة  وعنــد 
المحظورات يطبق بشــأنها 
القانــون رقم 1 لســنة 1993 
بشأن حماية الأموال العامة 

وتعديلاته.

مادة )7(
كل وزارة معنية بتقديم 
الخدمــات تقــوم بتحصيل 
رســوم خدماتهــا مباشــرة 
نهاية كل شــهر من الجهات 
الحكومية المقدم لها الخدمة 
دون تأخير لتراكم المستحقات 

عليها.

مادة )8(
تتولى الجهات الحكومية 
أو الوزارة المختصة مراقبة 
تنفيذ أحكام هــذا القانون، 
ولا يجوز لها تجاوز أحكامه.

مادة )9(
تتولى الوزارة المختصة 
الجهــات  مــع  بالتعــاون 
الحكوميــة وضع الضوابط 
والشروط الخاصة بتطبيق 
أحكام هذا القانون للجهات 

الحكومية.

مادة )10(
تصدر اللائحة التنفيذية 
لأحكام هذا القانون بقرار من 

مجلس الوزراء.

نتيجة استغراق الدعم دون 
ضوابط. 

وإذا كان الفرد في الدولة 
عليــه واجب حماية الأموال 
العامة لحرمتها وفق ما قضت 
به المادة )17( من الدستور، 
فــإن هذه الحمايــة أولى أن 
تقوم بها الجهات الحكومية 

وموظفيها.
لذلك فإن الحاجة أصبحت 
ملحــة نحو إعادة النظر في 
الدعم المقدم لخدمات الكهرباء 
المقدمة  والماء والمحروقــات 
للجهات الحكومية وموظفيها 
لتحقيق الاقتصاد فيها المأمور 
فيه شرعا ومنع الإسراف فيها 
المنهــي عنه شــرعا، وحتى 
يصل الدعم بشكله الصحيح 
إلــى هذه الجهات الحكومية 
وموظفيهــا دون أي إنهــاك 
للمال العام أو التعدي عليه 
أو الإهمال في المحافظة عليه.
ومــن هنا جــاء الاقتراح 
بقانــون بشــأن تقنين دعم 
الدولــة لخدمــات الكهربــاء 
والمــاء والمحروقات للجهات 
الحكوميــة وموظفيهــا من 
خلال عدة أحكام وضوابط، 
فنصت المادة )1( من مقترح 
القانون على عدة تعريفات 
لازمة لتطبيق أحكامه، منها 
أنه يقصد بالجهات الحكومية 
الدولــة والجهــات  وزارات 
التابعة لها والمستقلة عنها، 
والهيئات العامة والمؤسسات 
العامة. وأن الوزارة المختصة 
هي وزارة الكهرباء والماء فيما 
يخص خدمات الكهرباء والماء، 
ووزارة النفــط فيما يخص 

المحروقات.
ونصــت المــادة )2( مــن 
مقتــرح القانــون علــى أن 
تحــدد الدولــة فــي كل عام 
الفعلية لاســتهلاك  التكلفة 
الكهرباء والماء، وكذلك أسعار 
المحروقات مرفوع عنها القيمة 

الدعم أو الانتفاع بها من غير 
أصحابها المذكورين في أحكام 

هذا القانون«.
هــذه  تكــون  وحتــى 
المحظــورات ذات تأثير رادع 
فقد نصــت المــادة المقترحة 
على انــه عنــد مخالفة هذه 
المحظــورات يطبق بشــأنها 
القانــون رقم 1 لســنة 1993 
بشأن حماية الأموال العامة 

وتعديلاته.
ونصــت المــادة )7( مــن 
مقترح القانون بأن كل وزارة 
معنية بتقديم الخدمات تقوم 
بتحصيــل رســوم خدماتها 
مباشــرة نهاية كل شهر من 
الجهات الحكومية المقدم لها 
الخدمــة دون تأخير لتراكم 

المستحقات عليها.
ونصــت المــادة )8( مــن 
مقترح القانــون بأن تتولى 
الجهات المختصة أو الوزارة 
المختصة مراقبة تنفيذ أحكام 
هذا القانــون، ولا يجوز لها 

تجاوز أحكامه.
كما نصــت المادة )9( من 
مقترح القانون بأن: »تتولى 
الــوزارة المختصة بالتعاون 
مع الجهات الحكومية وضع 
الضوابط والشروط الخاصة 
بتطبيــق أحكام هذا القانون 

للجهات الحكومية«.
واستكمالا لتنفيذ أحكام 
هذا القانون فقد نصت المادة 
)10( من مقترح القانون على 
أن تصدر اللائحة التنفيذية 

بقرار من مجلس الوزراء.
فــي حين نصــت المادتان 
»11، 12« على أحكام تنفيذية 
بأن يلغى كل حكم يتعارض 
مع أحــكام هذا القانون. وأن 
علــى رئيس مجلس الوزراء 
والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ 
تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن 
يعمل به من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

أحمد الفضل

الرومي يسأل الصالح عن الصندوق الوطني 
لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الهدية : توسعة قاعدة المستفيدين 
من التأمين الصحي للمتقاعدين

وجــه النائــب عبدالله 
الرومــي ســؤالا برلمانيــا 
لنائــب رئيــس مجلــس 
الماليــة  الــوزراء ووزيــر 
انس الصالح جاء فيه: في 
مقال لاحمــد الصراف في 
جريــدة »القبس« بتاريخ 
2016/12/1 اشــار فيــه الى 
 2013/98 رقــم  القانــون 
بخصوص انشاء مؤسسة 
باسم »الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشــاريع 
الصغيــرة والمتوســطة« 
وذلك بهدف دعم الشــباب 
ماديا وتحويل جزء كبير 
من رؤوس اموال مشاريعهم 
والصناعيــة  التجاريــة 
والحرفية بهــدف محاربة 
البطالــة وتمكــن القطاع 
الخاص من تحقيق النمو 

الاقتصادي في الكويت.
رأســمال  وخصــص 

تقــدم النائــب م. محمد 
الهديــة باقتــراح بقانــون 
لتعديل المــادة الثانية من 
قانون رقم 114 لسنة 2014 
بشأن التأمين الصحي على 
المتقاعديــن،  المواطنيــن 

وجاء في نص المقترح:
المادة الأولى: يستبدل 
بنــص المــادة الثانية من 
القانون رقم 114 لسنة 2014 
التالي:  إليه النص  المشار 
تســري أحكام هذا القانون 

على:
المتقاعدين  المواطنين   -1
المسجلين بالمؤسسة العامة 

للتأمينات الاجتماعية.
2- زوجة المتقاعد المسجل 
بالمؤسسة العامة للتأمينات 
الاجتماعية بشرط ألا تكون 
موظفة، ولغاية هذه الفقرة 
التأميــن الأرامــل  يشــمل 
اللواتي تصرف لهن رواتب 
من التأمينات الاجتماعية عن 
نصيب ازواجهن المتوفين.
3- أولاد المتقاعد ممن هم 

دون سن الثامنة عشرة.

لــه بمبلغ مليــاري دينار 
للمشــروع،  كرأســمال 
ولمــا كان هدف تأســيس 
فــي  يكمــن  الصنــدوق 
المســاهمة لخلــق فــرص 
عمــل جديــدة للكويتيين 
في القطاع الخاص، وزيادة 
مشاركة المشاريع الصغيرة 
النــاتج  والمتوســطة فــي 
المحلي، والمساعدة في خلق 
بيئة ملائمة لاعمال المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، فهل 
حقق الصندوق اهدافه في 
تشجيع وانشاء المشاريع 
الصغيــرة والمتوســطة؟ 
كمــا ورد على لســان احد 
المشــاركين فــي برنامــج 
حواري على احد القنوات 
ان  المحليــة  الفضائيــة 
الصنــدوق قائــم حتــى 
تاريخه بتمويل 50 مشروعا 
صغيرا وهو عدد متواضع 

ويجوز اضافة شــرائح 
أخرى بقرار يصدره الوزير.
الثانيــة: علــى  المــادة 
رئيس الوزراء والوزراء - 
كل فيمــا يخصــه - تنفيذ 
هذا القانون، ويعمل به من 
تاريخ نشــره في الجريدة 

الرسمية.
المذكــرة  فــي  وجــاء 
الايضاحية للاقتراح بقانون 
الكويتي من  الدســتور  أن 
الدســاتير تطــورا  أكثــر 
في نصوصــه التي جاءت 
بتنظيم شــامل للمقومات 
الأساسية للمجتمع الكويتي 
وحقوق وحريات المواطنين 
وكفالــة الرعايــة الصحية 
لهم حيث جاء في المادة 11 
من الدستور »تكفل الدولة 
المعونــة للمواطنيــن في 
حالة الشيخوخة أو المرض 
أو العجــز عــن العمل كما 
توفر لهــم خدمات التأمين 
والمعونــة  الاجتماعــي 
والرعايــة  الاجتماعيــة 

الصحية«.

جدا مقارنــة بحجم الآمال 
ورأس المــال الضخم، فهل 
هذا صحيح؟ وتابع الرومي: 
ورد في البرنامج الحواري 
ان مجلس ادارة الصندوق 
المكــون من خمســة افراد 
حصل على 240 الف دينار 
مكافأة حضور اجتماعات 
 318 المبلــغ  وان  لجــان، 
الف دينار صــرف لنفس 
المجموعة كمكافآت اخرى، 
كما حصل اعضاء المجلس 
الاستشاري للصندوق على 
مبلغ وقدره 54 الف دينار 
في شكل مكافآت سنوية، 
كما ورد على لسان المصدر 
نفســه ان تكلفة المكالمات 
الهاتفية لرئيس الصندوق 
ونائبــه بلغــت 750 الف 
دينــار للســنة الاولــى، 
وقرابة ثلاثة اضعاف ذلك 
فــي الســنة الثانيــة، كما 

فالدستور ينص بشكل 
صريح وإلزامي بكفالة الدولة 
لحالة الشيخوخة وتقديم 
خدمات التأمين الاجتماعي 
الاجتماعيــة  والمعونــة 
والرعايــة الصحيــة ولأن 
الكويــت تســعى دوما الى 
الرعاية  الارتقاء بخدمــات 
الصحية لمواطنيها، وايمانا 
الدولــة للمتقاعد  برعايــة 
الذي قــدم للوطــن الكثير 
وهو فــي موفــور الصحة 
وريعان الشــباب فإن حقه 
علــى الدولــة أن ترعاه في 

تقاعده وشيخوخته.
وقد صدر قانون التأمين 
المتقاعدين  الصحي علــى 
ودخل حيز النفاذ، والرعاية 
المثلى للمتقاعد لا تقف عند 
شخص المتقاعد نفسه بل 
يجب أن تمتد لتشمل أسرته 
الصغيرة أي زوجته وأبناءه 
القصر ممن لم يبلغوا الثامنة 
عشرة بعد، وكذلك الزوجة 
التي تتقاضى من المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية 

صرف الصندوق مبلغ 140 
الف دينار رسوم دراسات 
خارجية، وللرئيس ونائبه، 
فقط، وصرف مبلغ 220 الف 
دينــار لتغطية مصاريف 
قيام اعضاء مجلس الادارة 
الخمسة بمهمات رسمية، 
فمــا حقيقــة صــرف هذه 
المبالغ، وهل يجيز قانون 
المؤسسة صرف مثل هذه 
المبالغ، وهل لوائح المؤسسة 
تجيز ذلك وعلى اي اساس، 
وهل لديك علم وموافقة بما 
ورد، ومــا الاجراءات التي 
اتخذتها بعد اطلاعك على 
مقال احمد الصراف المنشور 
بجريدة »القبس« بتاريخ 
افادتي  2016/12/1؟ ارجــو 
بنسخة من لوائح وانظمة 
مؤسسة الصندوق الوطني 
لرعاية وتنمية المشــاريع 

الصغيرة.

نصيبها عن زوجها المتوفى، 
وذلك كله وصولا الى رعاية 
صحيــة شــاملة، تحقــق 
المجتمعي للمتقاعد  الأمن 
وعائلته وتصل الى تطلعات 
المواطنيــن نحــو خدمات 

صحية أفضل.
لذا فقد جاء هذا الاقتراح 
بقانــون ليعــدل من نص 
المادة الثانية من القانون 
رقم 114 لسنة 2014 بشأن 
التأميــن الصحــي علــى 
المتقاعدين وذلك بإضافة 
شرائح جديدة للمشمولين 
بأحكام هذا القانون بحيث 
لا يقتصر علــى المتقاعد 
بل يشمل زوجة المتقاعد 
المسجل بالمؤسسة العامة 
للتأمينــات الاجتماعيــة 
بشــرط ألا تكون موظفة، 
والأرامــل اللواتي تصرف 
لهن رواتب من التأمينات 
الاجتماعيــة عــن نصيب 
أزواجهن المتوفين، وكذلك 
أولاد المتقاعد ممن هم دون 

سن الثامنة عشرة.

عبدالله الرومي

م. محمد الهدية

المطير يستقبل
 رواد ديوانه اليوم

يستقبل النائب محمد براك المطير رواد ديوانه اليوم الاحد 
2017/1/15 في ضاحية عبدالله الســالم، شارع عبدالوهاب 

محمد المطيرالفارس، منزل 1، بعد صلاة العشاء.

عبدالله : إنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين 
بقيمة خمسة مليارات دينار

قدم النائب د.خليل عبدالله 
اقتراحــا بقانــون بإنشــاء 
صندوق سيادي للمتقاعدين 
جاءت مواد الاقتراح كالتالي:

المادة الأولى: ينشأ صندوق 
العامة للتأمينات  بالمؤسسة 
الاجتماعية يسمى »صندوق 
الســيادي«  المتقاعديــن 
ويخصص له مبلغ لا يقل عن 
خمسة مليارات دينار كويتي 
من الإيرادات العامة للدولة.

المادة الثانية: يفتح حساب 
خاص تديــره الهيئة العامة 
للاســتثمار ويخصص %50 
مــن عائــدات الاســتثمارات 
لتلــك الأمــوال للمتقاعديــن 
المسجلين بمؤسسة التأمينات 
الاجتماعية أو أي شــركة أو 
مؤسســة حكوميــة تنشــأ 
مستقبلا وتؤدي نفس أغراض 
التأمين الاجتماعي، تقدم لهم 
على شكل خدمات ومنح نقدية 

بشكل دوري )سنوي(.
الثالثــة:  تتكفــل  المــادة 
العامة للتأمينات  المؤسســة 
أو  الاجتماعيــة والشــركات 
المؤسسات الحكومية المعنية 
التأمــن  خدمــات  بتقــديم 
الاجتماعــي للمواطنــن -إن 
الريــع  وجــدت - بصــرف 
الســنوي من هذا الصندوق 
للمتقاعدين على ألا يكون هناك 

ازدواجية في صرفها.
المــادة الرابعــة: لا يجوز 
خفــض مبلــغ التخصيــص 
للصندوق، كما لا يجوز خفض 
نسبة الربح المقدم للمتقاعدين، 
المذكوريــن بالمــادة الأولــى 

والثانية من هذا القانون.
وجاءت المذكرة الإيضاحية 
بشــأن  بقانــون  للمقتــرح 
إنشــاء الصندوق الســيادي 
للمتقاعدين كما يلي: انطلاقا 
مــن مبــدأ تحقيــق الرخــاء 

للمتقاعديــن والذيــن أفنــوا 
حياتهــم فــي خدمــة الوطن 
وحفاظــا علــى تأمــن وضع 
معيشي أفضل لهم ليعيشوا 
حياة رغيدة في ظل التطورات 
المتلاحقــة لغــاء المعيشــة 
وارتفاع الأسعار وضغوطات 
الحيــاة الاقتصادية، وبما أن 
مــن أهــم أساســيات الرخاء 
هــو توفير دخــل إضافي أو 
بديــل للمتقاعدين اســتنادا 
لما نصــت عليه المــادة 11 من 
الدستور الكويتي بأن »تكفل 
الدولة المعونة للمواطنين في 
حالة الشــيخوخة أو المرض 
والعجز عن العمل، كما توفر 
لهم خدمات التأمين الاجتماعي 
والمعونة الاجتماعية والرعاية 
الصحيــة«، بالإضافة للدور 
الاجتماعي الكبير الذي قدمه 
المتقاعــدون لهذا المجتمع بما 
يملكونه من موروث اجتماعي 
وقيمي وأخلاقــي، ومن باب 
المساندة وتعزيز الدور الذي 
تقوم به مؤسســة التأمينات 
الاجتماعية تجاه المتقاعدين، 
فــإن وجود صندوق يختص 
التأمــن  خدمــات  بتقــديم 
الاجتماعي بالإضافة إلى ربح 
سنوي يقدم من خلال ريع أو 
منحة تصرف لهم مما يساعد 
على زيادة رفاهيتهم في هذا 

المجتمع. 
لذلــك أتــت المــادة الأولى 
من هــذا القانون لتنص على 
تخصيص مبلغ لا يقل عن 5 
مليــارات دينار من الإيرادات 
العامــة للدولة على أن يودع 
هذا المبلغ في صندوق خاص 
تنشئه وتديره الهيئة العامة 
للاستثمار وتقوم باستثمار 
تلك الأموال مع تقديم نســبة 
50% من العائدات على شكل 
خدمات ومنح نقدية سنوية، 

كما أوضحت المادة الثانية منه. 
فيما نصت المــادة الثالثة 
مــن  كل  تتكفــل  ان  علــى 
العامة للتأمينات  المؤسســة 
او  الاجتماعيــة والشــركات 
المؤسسات الحكومية الحالية 
او المســتقبلية - ان وجــدت 
- المعنيــة بتقــديم خدمــات 
التأمين الاجتماعي للمواطنين 
بصرف ريــع هذا الصندوق، 
بحيث لا تكون هناك ازدواجية 

بالصرف. 
كما أوضحت المادة الرابعة 
عــدم جــواز خفــض المبلــغ 
المذكــور بالمــادة الأولى الذي 
مــن خلاله يتــم إنشــاء هذا 
الصنــدوق، بالإضافــة لعدم 
جواز خفــض نســبة الربح 
المقدمة للمتقاعدين حســبما 

جاء بالمادة الثانية.
وبذلــك نكون قد ســعينا 
وساعدنا في تعزيز الرفاهية 
للمواطن المتقاعد الذي حرص 
طوال حياته على تقديم الجهد 
والوقت والصحة في ســبيل 

خدمة الوطن والارتقاء به.

د. خليل عبدالله

كل وزارة معنية 
بتقديم الخدمات 

تقوم بتحصيل 
رسوم خدماتها 

مباشرة نهاية كل 
شهر من الجهات 
الحكومية المقدم 
لها الخدمة دون 

تأخير لتراكم 
المستحقات

عليها


